كتاب دورى رقم (15)  لسنة 1981
فى شأن مدى اعتبار الزيادة المنصوص عليها بالمادة الثامنه

من القانون رقم 93 لسنه 1980 جزءا من المعاش

ــ
          تنص المادة الثامنه من القانون رقم 93 لسنه 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 على أنه :

    " تزاد بنسبه 10% بحد اقصى مقداره سته جنيهات شهريا وبحد- ادنى مقداره جنيهان شهرياً للمعاشات المستحقه للعاملين المدنيين بالجهاز الادارى – للدوله والهيئات العامه أو المؤسسات العامه أو الوحدات الاقتصاديه التابعه لاى من هذه الجهات أو غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الذين انتهت خدمتهم قبل 31/12/1974 :

    وتراعى فى هذه الزياده الاحكام الاتيه :

    تعتبر جزءا من المعاش فى تطبيق أحكام القانون 62 لسنه 1980 فى شأن اعانه الغلاء الاضافية لاصحاب المعاشات والمستحقين .

    تسرى فى شأنها احكام زياده المعاشات المنصوص عليها فى القانون رقم 44 لسنه 1978.

    وتلتزم الخزانه العامه بمبلغ الزيادة المشار اليها .

    وتنص الماده الثانية عشر من القانون رقم 93 لسنه 1980 على أنه :

    وينشر هذا القانون فى الجريده الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وذلك مع مراعاه مايلى :

1. يعمل بأحكام الماده الثامنه من هذا القانون اعتبارا من أول يناير لسنه 1980
2. ............................................................................
وحيث ان هذه الزياده تسرى فى شأنها أحكام زيادة المعاشات المنصوص عليها فى القانون رقم 44 لسنه 1978 .

     وحيث إن الماده الخامسة من القانون رقم 44 لسنه 1978 تنص على أنه " تعتبر الزياده المشار اليها جزءاً من المعاش فى تحديد الحقوق الاتية :

    (أ )معاش صاحب المعاش عند تحديد الجزء المستحق الصرف فى حاله حصوله على دخل.

   (ب) منحه وفاة صاحب المعاش .

   (ج) نفقات جنازة صاحب المعاش .

   (د) منحه زواج البنت أو الأخت .

   (ه) معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق فى حالات رد المعاشات .

   (و) معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد معاش المستحقين الذى يمنح معاشاً دون المساس بحقوق باقى المستحقين .

    لذلك توجه الهيئة العامه للتامين والمعاشات نظر جهات تسوية وصرف المعاشات بأن الزياده المنصوص عليها بالماده الثامنه من القانون رقم 93 لسنه 1980 بتعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 تسرى بشأنها الاحكام الموضحه بعاليه على أن يعمل بذلك اعتبارا من 1/1/1981 

    وحيث إنه قد تكشف للجهاز المركزى للمحاسبات الشعبه الرابعه والعشرون لدى مراجعه وفحص أعمال المعاشات أن غالبيه الجهات الادارية لم تنفذ الاحكام سالفه الذكر على هذه الزيادات خلال الفترة من 1/1/1980 حتى 3/5/1980.

   لذلك يتعين حصر الحالات خلال الفترة من 1/1/1980 حتى 3/5/1980 والتى استفادت من احكام المادة الثامنه من القانون رقم  93 لسنه 1980 وتطبيق الاحكام الواردة بالماده الخامسة من القانون رقم 44 لسنه 1978 وصرف الحقوق المستحقه لهم مع حتميه اخطار الهيئة العامه للتامين والمعاشات حتى يتسنى معالجتها حسابياً .

   تحريرا فى 25/10/1981

رئيس مجلس الإدارة 

                                                       ( محمد زكى عصمت ) 
